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، إن الحمد الله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا
ولا حول ولا قوة إلا ، محمد وعلى آله وصحبه أجمعین نبینا وبارك علىوصل اللهم وسلم 
  .باالله العلي العظیم

  ...أما بعد
جلباً للمصالح ودرءً ، شرط الخیار من البیوع التي أقرتها الشریعة الغراء علىفالبیع 

إني أخدع : قال رجل للنبي صلى االله علیه وسلم«: كما جاء في الحدیث الصحیح، للمفاسد
وأقَّت صلى االله علیه ، )1(»فكان الرجل یقوله" لا خلابة: إذا بایعت فقل": في البیوع، فقال

ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخیار ثلاث لیال، «: كما جاء في روایة، وسلم للخیار زمناً 
ن سخطت فارددها على صاحبها وذلك مراعاة للتوازن بین ، )2(»فإن رضیت فأمسك، وإ

فكان الخیار درءً للغبن عن المشتري؛ لیتسنى له النظر  ،ورفعاً للحرج عنهما، المتعاقدین
وفي تأقیت الخیار درء للضرر عن البائع؛ لئلا یفوته رواج السوق إن ردت علیه ، والاستشارة

  . سلعته
ُصَ ، المبیع في زمن الخیار إما أن یقبضه المشتري ما أن یطلع علیه أو أن ی ف له وإ

وكان الخیار له ، فإذا لم یقبض المشتري المبیع، ائعوصفاً نافیاً للجهالة ویبقى في ید الب
فلم یفوتها وتصرف في المبیع ببیعه قبل مضي زمن ، ثم وجد في المبیع صفقة مربحة، وحده

ویتحدد موضع الوریقات في هذا ، وقبل أن یبدي رغبته في شراء المبیع أو رده، الخیار
رف الإسلامیة في عملیة بیع وفي التطبیقات المعاصرة التي تجریها المصا، المضمار

قد ، فبعد شراء المصرف السلعة، والتي یكون فیها الوعد غیر ملزم، المرابحة للآمر بالشراء
فیتحمل تبعات ، فتبقى السلعة في ملك المصرف، عن الشراءیعدل المشتري الآمر بالشراء 
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سرقة وتأمینات ضد مخاطر ال، وما یترتب علیه من مصاریف تخزین وحراسة، ضمانها
الأمر ، وتغیر الأسعار، وكذلك صعوبات تصریف السلعة، وغیرها من المصاریف، والتلف

مما جعل بعض المصارف تلجأ إلى شراء السلع ، الذي قد یكبد المصرف خسائر كبیرة
فإن أبرم ، ثم تخطر المشتري الآمر بالشراء بشرائها للسلعة، بالخیار لمدة كافیة من الزمن

ن عدل المشتري الآمر بالشراء عن ، إمضاء العقد مع البائع الأول اختارت، العقد معها وإ
وبذلك تتجنب المصارف المخاطر الناجمة عن ، اختارت الرد في زمن الخیار، إبرام العقد

  .الملك والضمان
والتساؤل هل یجوز للمشتري في بیع خیار الشرط بیع المبیع زمن الخیار إذا كان الخیار 

  من یكون ربح المبیع؟له قبل أن یقبضه؟ ول
إن كان الخیار له؛ یتنازعه ، بیع المشتري المبیع في زمن الخیار قبل أن یقبضه

  :إشكالان
هل هذا البیع من باب بیع ما لا یملك؟ وقد نهى النبي صلى االله علیه سلم عن : الأول -

 .)3(»لا تبع ما لیس عندك«: ذلك فقال
ما لم یضمن؟ وقد نهى النبي صلى االله هل الربح في هذا البیع من باب ربح : الثاني -

  .)4(»...ولا ربح ما لم یضمن... لا یحل سلف وبیع، «: ذلك في قولهعلیه سلم عن 
  :وهي، لیتسنى الإجابة عنها، ولعرض هذا الإشكال لابد من طرح تساؤلات متفرعة عنه

 من یملك المبیع زمن الخیار إن كان في قبضة البائع؟ -
 من تقع؟ وقبل أن یقبضه المشتري علىلخیار تبعة ضمان المبیع زمن ا -
الخیار؟  علىما حكم بیع المشتري المبیع زمن الخیار إن كان في قبضة البائع؟ وأثره  -

 بالشراء في تطبیقاته المعاصرة؟ للآمربیع المرابحة  علىوهل تسري ذات الأحكام 
خلال ملاحظ  ومحاولة للإجابة عن هذه التساؤلات من، في هذه الوریقات عرض للمسألة

، والثاني في ضمان المبیع زمن الخیار ،الأول في ملكیة المبیع زمن الخیار، ثلاثة وخاتمة
  .  وحوصلة لأهم النتائج یختم بها، الخیار علىوالثالث في حكم البیع وأثره 
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  في ملكیة المبیع زمن الخیار : الملحظ الأول
  تقریر وتأصیل النهي عن بیع ما لا یملك: أولاً 

ما ، إما أن یكون البیع نیابة عن المالك الأصلي: ضربین علىملك الغیر یأتي  بیع وإ
أو بغیر إذن ، إما أن تكون بإذن كوكالة أو ولایة أو وصایة: والأول له صورتان، لمصلحته

  .كما في الفضولي
، إما أن یبیعها قبل أن تدخل في ملكه بشراء أو بغیره: الضرب الثاني له صورتان أیضاً 

ما   .أن یسرقها أو یغتصبها ثم یبیعها وإ
وهي أن یبیع سلعة لا ، والذي یندرج تحت هذا البحث الصورة الأولى من الضرب الثاني

وقد ورد ، فیكون قد باع ما لا یملك، ثم یذهب فیشتریها من مالكها ویسلمها للمشتري، یملكها
  :النهي عن ذلك في غیر موضع منها

یا رسول االله، یأتیني الرجل فیرید مني : قال - عنهرضي االله-ما ورد عن حكیم بن حزام  -
 .)5(»لا تبع ما لیس عندك«: البیع لیس عندي أفأبتاعه له من السوق؟ فقال

لا یحل سلف وبیع، ولا «: عبد االله بن عمرو أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال -
  . )6(»شرطان في بیع، ولا ربح ما لم یضمن، ولا بیع ما لیس عندك

لا «: عمرو بن شعیب، عن أبیه، عن جده، أن النبي صلى االله علیه وسلم قال عن -
  .)7(»طلاق إلا فیما تملك، ولا عتق إلا فیما تملك، ولا بیع إلا فیما تملك

عنده كذا وكذا؛ أي في ملكه لأن : یقال" ، »ما لیس عندك«: قوله صلى االله علیه وسلم
: وهو المراد بقوله في الحدیث... ف؛ الملك یختص بالمرء اختصاص الصفة بالموصو 

لى هذا ، )8("یعني في ملكك، »عن بیع ما لیس عندك -صلى االله علیه وسلم–نهى النبي « وإ
المراد بالنهي عن بیع ما لیس عند الإنسان ما لیس "أن : فقالوا، المعنى ذهب جمهور الفقهاء

ا حاضرة غیر مملوكة له لا أجمعنا على أنه لو باع عی... : في ملكه، بدلیل قصة الحدیث  نً
ن ملكها فیما بعد أما النهي عن بیع ما لیس عندك، فالمراد : "وقال ابن الهمام، )9("یجوز، وإ

ولا یجوز أن : "وقال ابن قدامة، )10("لا ما لیس في حضرتك، منه ما لیس في الملك اتفاقًا
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ا لا یملكها  ا... یبیع عینً إنما هو نهي عن بیع ما : "زم وقال ابن ح. )11("ولا نعلم فیه مخالفً
لا فكل ما یملكه المرء فهو عنده، ولو أنه بالهند   .)12("لیس في ملكك، كما في الخبر نصًا، وإ

، )13(ذكر ابن عبد البر أن بیع ما لیس عند الإنسان من الأصول المجتمع على تحریمها
كان متردداً بین : له إذا باعه شیئاً معیَّناً ولیس في ملكه ثم مضى لِیشتریه، أو یسلمه "و

هِىَ عنه ار ، فَنُ   . )14("الحصول وعدمه ، فكان غرراً یشبه القِمَ
فهل یدخل تصرفه هذا في ، إذا باع المشتري المبیع زمن الخیار قبل أن یقبضه من البائع

  النهي عن بیع ما لیس عنده وبیع ما لا یملك؟ 
لخیار لمن؟ أللبائع أم المسألة یقتضي معرفة ملكیة المبیع في زمن ا علىالحكم 
  للمشتري؟

  .ملكیة المبیع زمن الخیار: ثانیاً 
وكان ، اختلف الفقهاء في ملكیة المبیع قبل قبضه زمن الخیار إن كان الخیار للمشتري

  :لهم في المسألة ثلاثة أقوال
  : القول الأول

ولا یدخل في ملك المشتري حتى ینقضي ، المبیع زمن الخیار یخرج من ملك البائع
  :على ذلك بما یليواستدل ، )15(وبه قال الحنفیة في المذهب، الخیار

إذا كان الخیار له؛ لأن ، ولا یدخل في ملك المشتري، أن المبیع یخرج من ملك البائع  -
وأما الثمن فلا یخرج عن ملك المشتري زمن الخیار؛ لأن البیع ، البیع بات في حق البائع

 . في حقه غیر بات حتى یختار
لاجتمع البدلان في ملك رجل "المبیع في ملك المشتري مع بقاء الثمن في ملكه؛ لو دخل  -

ولأن ، واحد حكماً للمعاوضة، ولا أصل له في الشرع؛ لأن المعاوضة تقتضي المساواة
فربما یفوته ... الخیار شرع نظراً للمشتري؛ لیتروى فیقف على المصلحة، ولو ثبت الملك 

  .ارع من الخیارالذي هو مقصود الش )16("النظر
، هذا الاستدلال أنه إذا كان خیار المشتري یمنع خروج الثمن عن ملكه علىوأستدرك 

فأین المساواة بین المتعاوضین؟ والتي تقتضي خروج ، ویقضي بخروج المبیع عن ملك البائع
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فلا یجتمع بدلان في ملك ، ولو عُمل بمقتضى هذه المساواة، الثمن عن ملك المشتري أیضاً 
لأنه لما خرج عن ملك البائع لو "كما یفضي هذا الاستدلال إلى مخالفة الشرع؛ ،  واحدرجلاً 

ولا عهد لنا به في الشرع في باب ، لم یدخل في ملك المشتري یكون زائلاً لا إلى ملك مالك
ولأنه یفضي إلى وجود ملك "، المعروفة في الجاهلیة )17("فیكون كالسائبة، التجارة والمعاوضة

له، وهو محال، ویفضي أیضاً إلى ثبوت الملك للبائع في الثمن من غیر حصول  لا مالك
عوضه للمشتري، أو إلى نقل ملكه عن المبیع من غیر ثبوته في عوضه، وكون العقد 

  .)18("معاوضة یأبى ذلك
لو لم یثبت الملك للمشتري لم یستحق به الشفعة؛ لأن استحقاقها "یرد علیه أیضاً أنه  

 )19("فله أن یردها، فأخذها بالشفعة لا یبطل خیار الرؤیة، و بیعت دار بجنبهال... بالملك 
  . -المبیع المملوك على المشاع- والشقص 

  : القول الثاني
، وهو قول للحنفیة والمذهب عند المالكیة، المبیع زمن الخیار یبقى على ملك بائعه

  .)20(وروایة عند الحنابلة
  :استدل أصحاب هذا القول بما یلي

جواز هذا البیع مع أنه معدول به عن القیاس؛ للحاجة إلى دفع "ن الاستحسان أن م -
ولا اندفاع لهذه الحاجة إلا بامتناع ثبوت الملك للحال؛ لأن من الجائز أن یكون ، الغبن

 .)21("المشترى قریب المشتري فلو ملكه للحال لعتق علیه للحال فلا تندفع حاجته
وجبه، وموجب الملك جواز التصرف، فلما كان أن حصول الملك یقتضي ثبوت م"  -

 .)22("المشتري ممنوعا من التصرف، دل على أن الملك غیر منتقل
ولكن دفع ، الخیار شرع للحاجة إلى دفع الغبن أن، على هذه الاستدلالات العقلیةیرد 

و فیمكن دفعه بعدم لزوم العقد وه، الغبن لا ینحصر في منع ثبوت الملك الذي یقتضیه العقد
ولا یلزم من ذلك منع انتقال ، فیكون له الفسخ دفعاً للغبن عن نفسه، ما یقتضیه الخیار

لحاق غیره به، وأما حصر الإشكال في العتق، الملك فهو قیاس مع الفارق؛ ، وقیاسه علیه، وإ
وكذلك "، فكانت له أحكام خاصة )23("لا یوجد في غیره، لأن الشارع له إلى العتق تشوف"
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عامتهم یجوزه ویملكه المشتري دون المنفعة التي  -... كالدار -لمؤجرة بیع العین ا
لا أن یمنع ، فیمكن للمشتري اشتراط الخیار لدرء ما یصیبه من غبن الصفقة، )24("للمستأجر

  .انتقال الملك الذي هو من لوازم العقد ومقتضیاته
نما، من جهة أخرى فإنه لا تلازم بین منع التصرف وانتقال الملك منع التصرف لوجود  وإ

، فلا یمنع ثبوت الملك، امتناع التصرف إنما كان لأجل حق الغیر"وكذلك ، دلیل خاص
  .)25("كالمرهون والمبیع قبل القبض

  : القول الثالث
، قال به الصاحبان من الحنفیة وروایة عن مالك، المبیع یملكه المشتري بموجب العقد
  .)26(المذهب وعند المحققین من الشافعیة والحنابلة في

  : ومما استدل به أصحاب هذا القول ما یلي
المتبایعان كل واحد منهما «: ما جاء في الصحیح أن النبي صلى االله علیه وسلم قال -

متبایعین، فدل على "في هذا الحدیث سماهما ، )27(»على صاحبه بالخیار ما لم یتفرقا
  .)28("حصول البیع، وموجب البیع حصول الملك

فلما لم یكن خیار العیب مانعاً من حصول ، خیار عقد ، وخیار عیب: ن نوعا"الخیار   -
، وأن الملك ینتقل بمقتضي العقد، الملك، لم یكن خیار العقد مانعاً من حصول الملك

 .)29("كما لا یمنعه خیار العیب، وخیار الشرط لا یمنع انتقال الملك
حتى لا یجوز له التصرف  یخرج المبیع عن ملك البائع"عندما یكون الخیار للمشتري  -

ولأن ثبوت الحكم عند وجود المستدعي هو الأصل، ... فیه؛ لأن البیع بات في حقه 
والامتناع بعارض، والمانع ههنا هو الخیار وأنه وجد في أحد الجانبین لا غیر، فیعمل 
في المنع فیه لا في الجانب الآخر ألا ترى كیف خرج المبیع عن ملك البائع إذا كان 

یار للمشتري، والثمن على ملك المشتري إذا كان الخیار للبائع؟ ، فدل أن البیع بات الخ
 .)30("في حق من لا خیار له، فیعمل في بتات هذا الحكم الذي وضع له

، ویدخل في ملك المشتري لا بد كما تقدم، إن المبیع یخرج عن ملك البائع بموجب العقد -
  .)31(" لا إلى مالك ولا عهد لنا به في الشرعفلو لم یدخل في ملك المشتري یكون زائلاً "
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یوجب البتات في حق الزوال لا ... البیع بات في حق من لا خیار له : "لكن القول بأن
في حق الثبوت؛ لأن الخیار من أحد الجانبین له أثر في المنع من الزوال، وامتناع الزوال 

من ... لا یمنع الزوال من أحد الجانبین یمنع الثبوت من الجانب الآخر إن كان 
  .)32("الوجهین

ولا یدخل في ملك غیره كما في الأوقاف ، كذلك یجوز أن یخرج الشيء عن ملك الإنسان
  . )33(والتركة المستغرقة بالدین تخرج من ملك المیت ولا تدخل في ملك الورثة، والعتق

السائبة ولا عهد  یلزم منه، مما یرد على هذا القول أن المراد بخروج الملك إلى غیر مالك
، لا من باب الأوقاف، إنما قصد به ما كان من باب التجارة والمعاوضات، به في الشرع

  .)34(والتركات، والعتق
الفسخ "و، )35(فلا ینتقل به الملك، استدرك أیضاً بأن البیع بخیار الشرط بیع غیر لازم

ولهذا یمنع من التصرف في ، رفع للعقد من أصله؛ لأن الخیار یمنع اللزوم بالكلیة: بالخیار
  .)36("المبیع وثمنه

فكما ، إلا أن عدم لزوم العقد لا یمنع انتقال الملك؛ لوجود سببه وهو العقد المقتضي لذلك
كذا الأمر مع ، لا یمنع خیار العیب بیع المعیب وانتقال ملكه مع بقاء خیار الفسخ للعیب

نما متعلق الخیار إمضاء العقد أو فس، خیار الشرط ؛ لأن الخیار مندوحة )37(خهوإ
للمتعاقدین؛ لاستدراك ما یقتضیه العقد الصحیح من لزوم یمنعه من فسخه دون الرجوع 

فینتقل الملك لوجود ، فالخیار یقتضي عدم اللزوم ولیس عدم انتقال الملك، للطرف الآخر
ن كان غیر لازم، مقتضاه وسببه وهو العقد   .  )38(فالخیار لا ینافي انتقال الملك، وإ

یظهر أن سبب ، وما ورد علیها من مناقشات وردود، من خلال عرض الأقوال وأدلتها
من حیث اللزوم وعدمه ، الخلاف راجع إلى الاختلاف في طبیعة العقد المقترن بخیار الشرط

  فهل الخیار ینافي انتقال الملك؟ ، وأثره في ملك المبیع؛ لكون العقد یقتضي التملیك
لم قول القائلین بانتقال المبیع للمشتري بالعقد الصحیح، وأن خیار لعل الراجح واالله أع

  :وذلك للأسباب الآتیة، شرط لا یمنع التملك
 .قوة أدلتهم وردودهم عن الاعتراضات والمناقشات التي وجهت إلیهم -
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 . الأقوال الأخرى وأدلتها لم تسلم من النقد والمناقشات -
نْ اقترن بشرط ، ود سببه ومقتضاه وهو العقدانتقال الملك في الثمن والمثمن یكون بوج - وإ

نما یمنع لزوم العقد في حق من له الخیار، فالخیار لا ینافي انتقال الملك، الخیار ، وإ
  . ویعطیه حق الرجوع والرد في أجل محدد

  .ضمان المبیع زمن الخیار: الملحظ الثاني
  ضمنوالنهي عن ربح ما لا ی، تقریر قاعدة الخراج بالضمان: أولاً 

، ابتاع غلاماً فأقام عنده ما  روى عروة بن الزبیر عن عائشة رضي االله عنها، أن رجلاً
شاء االله أن یقیم، ثم وجد به عیباً فخاصمه إلى النبي صلى االله علیه وسلم فرده علیه فقال 

الخراج «: یا رسول االله، قد استغل غلامي، فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم: الرجل
، وهذا الحدیث أصل في أن الضمان یوجب استحقاق غلة المضمون وربحه، )39(»بالضمان

وعدم الضمان ینافي استحقاق الخراج  )40(»الغلة بالضمان«فقد جاء في بعض الروایات 
، )41("الخراج بالضمان"وقد أسست علیه القاعدة الفقهیة التي جاء لفظها من الحدیث ، والغلة
عوض ما كان ] لمن دخل في ضمانه[منفعة وغلة؛ فهو ما خرج من الشيء من عین و "فكل 

... ما حصل منه، والذي یكون منه بمقابلة الضمان : وخراج الشيء"،  )42("علیه من ضمان
وأما ، )43("والأجرة، والهبة، والصدقة، فإنه یطیب لمن كان علیه الضمان] والربح[كالكسب 

عات في المعاملات كثیرة منها تبعة التلف والتب، والالتزام بتحملها، تحمل التبعة: الضمان فهو
فمن كان علیه الضمان استحق عوضاً عن ذلك الخراج ، والهلاك والنقص والتعیب والإتلاف

ویؤید ، وبمفهوم المخالفة فإن من لم یكن علیه الضمان لیس له في الخراج نصیب، والغلة
ل االله صلى االله علیه قال رسو : ذلك ما جاء عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما قال

ولا بیع ما لیس ، ولا ربح ما لم یضمن، ولا شرطان في بیع، لا یحل سلف وبیع«: وسلم
وأن ، فالنهي عن ربح ما لم یضمن دلیل على أن الربح هو بمقابل الضمان، )44(»عندك

وفي مراسیل ابن المسیب أن النبي صلى االله علیه ، سبب لاستحقاق الغلة والربحالضمان 
فزیادته وربحه ، )45(»لا یغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعلیه غرمه«: قال وسلم

ونماؤه هي غنمه وتكون للراهن؛ لأن غرمه وتلفه وهلاكه وعطبه ونقصانه علیه بموجب 
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والربح ، )47("من ضمن مالاً فله ربحه: "وفي هذا المعنى قول شریح القاضي، )46(ضمانه له
: وأما الغلة، أعیناً كان الربح أم منفعة، ثمنه الأول علىذي للتجارة زائد ثمن المبیع ال: هو

كزیادة ثمن السلع : و أما الفائدة، فما تجدد من سلعة التجارة كثمر النخل المشترى للتجارة
  . )48(المدخرة والعقار

للمشتري عوض ما كان «بهذا یتقرر أن كل غلة أو منفعة أو ربح تخرج من المبیع فهي 
لیكون في مقابلة ، فالغلة له، فإنه لو تلف المبیع كان من ضمانه، ضمان الملكعلیه من 

  . )49(»الغرم
وقبل أن ، عن حكم بیع المشتري السلعة زمن الخیار قبل أن یقبضها: ویثار التساؤل هنا

هل یعد داخلاً في نهي النبي صلي االله علیه وسلم عن ربح ، یبدي الرغبة في الشراء أو الرد
  ن؟ما لم یضم

  والإجابة تقتضي معرفة هل المبیع زمن الخیار من ضمان البائع أم المشتري؟
  ضمان المبیع زمن الخیار : ثانیاً 

ضمان المبیع زمن الخیار قبل قبضه إن كان الخیار للمشتري؛ یختلف الحكم فیه 
  .باختلاف الأحوال

فیة بأن كان مكیلاً أو فإن تعلق بالمبیع حق تو ، أن یتعلق بالمبیع حق توفیة: الحالة الأولى
إلا أن یتلفه ، )50(سواء أتلف بآفة سماویة أم بفعل البائع، بائعه منموزوناً فضمان تلفه 

وذلك لحدیث ابن عباس رضي االله عنهما أن ، )51(وهذا مما لا خلاف فیه، المشتري فیضمنه
  .)52(»من ابتاع طعاماً فلا یبعه حتى یستوفیه«: النبي صلى االله علیه وسلم قال

، وكان الخیار له، ولم یقبضه المشتري، المبیع الذي لم یتعلق به حق توفیة: الحالة الثانیة
من تكون تبعة الضمان زمن الخیار ولهم في  علىفقد اختلف الفقهاء ، وتلف بغیر فعله

  :المسألة قولان
لى هذا ذهب الحنفیة، بائعه علىضمانه : القول الأول الحنابلة  وكذا، والشافعیة، والمالكیة، وإ

  . )53(في المذهب إلا أنهم جعلوا ضمانه على بائعه إذا منع المشتري من قبضه
  :البائع بما یلي زمن الخیار علىواستدل القائلون بأن ضمان المبیع 
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إذا اشتریت بیعاً فلا تبعه حتى «: أنه قال صلى االله علیه وسلمما وروي عن النبي  -
نهي عن بیع الشيء قبل قبضه؛ لكونه لم أن ال علىوفي الحدیث دلالة ، )54(»تقبضه

فلو كان ، والمنع من التصرف فیه یستلزم عدم انتقال الضمان، یدخل في ضمان المشتري
المبیع قبل القبض هو من ضمان  علىوهذا یدل ، داخل في ضمانه لم ینه عن بیعه

 .بائعه
لَفَ المبیع في البیع البات قبل القبض انفسخ العقد - وسقط ، ان البائعوكان من ضم، إن تَ

وفي عقد البیع المقترن بخیار الشرط من باب ، بائعه علىفضمانه ، الثمن عن المشتري
 .  )55(أولى؛ لأنه أضعف من العقد البات

الفسخ "و، )56(فلا ینتقل به الملك وكذا الضمان، أن البیع بخیار الشرط بیع غیر لازم -
ولهذا یمنع من التصرف ، وم بالكلیةلأن الخیار یمنع اللز ، رفع للعقد من أصله: بالخیار

 .)57("في المبیع وثمنه
إذا «: على حدیث النبي صلى االله علیه وسلمیناقش هذا القول بأنه بني دلیله الأول 

وهذا الحدیث مختلف في تصحیحه للاختلاف على ، »اشتریت بیعاً فلا تبعه حتى تقبضه
نهي عن البیع قبل القبض عدم ولو صح الحدیث فإن الادعاء بأن علة ال، )58(أحد رواته

ألا «: بل السبب ما فهمه ابن عباس رضي االله عنهما حین قال، انتقال الضمان غیر صحیح
جَأ، تراهم یتبایعون بالذهب رْ : وقد سأل طاووس ابن عباس رضي االله عنهما، )59(»والطعام مُ

النهى؛ فأجابه استفهم عن سبب هذا ... ذاك دراهم بدارهم والطعام مرجأ : قال، كیف ذاك"
بن عباس بأنه إذا باعه المشتري قبل القبض وتأخر المبیع في ید البائع فكأنه باعه دراهم 

، لِمَ قال ألا تراهم یتبایعون بالذهب والطعام مرجأ: قلت لابن عباس... في روایة ... بدارهم 
م ثم باع الطعام أي فإذا اشترى طعاماً بمائة دینار مثلاً ودفعها للبائع ولم یقبض منه الطعا

لآخر بمائة وعشرین دیناراً وقبضها والطعام في ید البائع فكأنه باع مائة دینار بمائة وعشرین 
داراً مغیب عني لیس ... یحتمل أن بیعك: یحتمل معنیین: وبیع ما لیس عندي" ،)60("دیناراً 

 ،)61("لغررعندي حین أبیعك، فلعل الدار أن تتلف أو تنقض ولا یرضاها، وهذا یشبه بیع ا
ولا ، فَعِلَّة النهي هي الربا أو الغرر ولیست عدم انتقال الضمان المستفادة من منع التصرف
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جواز التصرف والضمان متلازمان طرداً وعكساً : "والقول بأن، تلازم بین التصرف والضمان
  . )62("فالنزاع في ذلك مشهور] لیس محل اتفاق[

عقد البیع  علىي عقد البیع المقترن بخیار الشرط وهو قیاس الضمان فوأما الدلیل الثاني 
یرد علیه أن انتقال الضمان في عقد البیع البات قبل القبض محل خلاف بین ،  البات

مختلف فیه  علىولیس ، متفق علیه علىوالقیاس یكون بقیاس مختلف فیه ، الفقهاء
  .)63(أیضاً 

فإن عدم ، رن بخیار الشرطعدم لزوم العقد المقت علىأما الدلیل الثالث والذي أسس 
فكما لا یمنع خیار ، اللزوم لا یمنع انتقال الملك؛ لوجود سببه وهو العقد المقتضي لذلك

، كذا الأمر مع خیار الشرط، العیب بیع المعیب وانتقال ملكه مع بقاء خیار الفسخ للعیب
نما متعلق الخیار إمضاء العقد أو فسخه   .)64(وإ

لى هذا ذهب الحنفیة في قول إن كان المبیع عقاراً ، شتريضمانه من الم: القول الثاني وإ
وهو المذهب عند الحنابلة إذا لم ، )67(وقول للشافعیة، )66(وفي روایة عن مالك، )65(دون غیره

  .)68(یمنع البائع المشتري من قبض المبیع
المشتري حتى ولو لم یقبضه بما  علىواستدل القائلون بأن ضمان المبیع زمن الخیار 

  :یلي
إذا تبایع الرجلان، فكل واحد منهما بالخیار ما لم یتفرقا، «: وسلمقوله صلى االله علیه  -

ن تفرقا بعد  ، أو یخیر أحدهما الآخر، فتبایعا على ذلك، فقد وجب البیع، وإ وكانا جمیعاً
إن وجوب البیع یقتضي " )69(»أن یتبایعا ولم یترك واحد منهما البیع، فقد وجب البیع

ذا قد دخل في ملك المشتري صار ، المشتري وخروجه من ملك البائعدخوله في ملك  وإ
ولم یأت دلیل یدل على أنه لا بد ، كسائر أمواله فیتلف من ماله، له غنمه وعلیه غرمه

ولم ترد الأدلة إلا في نهي البائع عن أن یبیع ، وأنه لا یدخل في ملكه إلا به، من القبض
كما صرحت بذلك الأحادیث الثابتة في ... ، ما لم یكن في قبضته وما لیس عنده

 .)70("الصحیحین وغیرهما
، )71(»ما أدركت الصفقة حیاً مجموعاً فهو من المبتاع«: أثر ابن عمر رضي االله عنهما -
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أن الصفقة "أن  وهذا الأثر یدل على )72(»فهو من مال المشتري«وفي بعض الروایات 
 .)73("ع فهو من ضمان المشتريفهلك بعد ذلك عند البائ، إذا أدركت شیئاً حیاً 

فیكون ، یكون من ضمان المشتري بعد قبضه، المبیع المعین الذي لا یتعلق به حق توفیه -
ن تلف قبل قبضه علىكالمیراث مضموناً ، من ضمانه قبل قبضه  ،)74(من ورثه وإ

على ذلك أن المبیع إذا كان معیناً دخل في ضمان المشتري بمجرد العقد ولو لم "و
  .)75("یقبض

فإذا تعذر بتلف المبیع ینفسخ العقد ، نوقشت أدلتهم بأن تسلیم المبیع من التزامات البائع
  .كالذي فیه حق توفیه فیكون من ضمان البائع

هي غایة ما یجب على البائع؛ ، التخلیة بین المشتري وبین ما باعه البائع"وأجیب أن 
تلف من ، فإذا تلف المبیع بعد ذلك، لعدم ورود دلیل یدل على أنه یجب علیه زیادة على ذلك

، وفعل ما یجب علیه من تخلیته للمشتري، مال المشتري؛ لأن البائع قد أخرجه عن ملكه
باعتبار سقوط ، فالحاصل أن التخلیة قبض... وعلى المشتري إذا أراد أن یبیعه أن ینقله 

عدها إلا مع ولا یكون قبضاً یجوز للمشتري التصرف في المبیع ب، الضمان على البائع
  .)76("النقل

: بیع المیراث قبل قبضه جائز لعلتین"المیراث قیاس مع الفارق؛ لأن  علىالقیاس 
وتلف المبیع قبل قبضه ، إحداهما أن تلفه قبل القبض لا یبطل بسبب ملكه وهو المیراث

ولیس ، والعلة الثانیة أنه مضمون علیه إن تلف قبل قبضه، یبطل سبب ملكه وهو البیع
  .)77("ن على غیرهمضمو 

، )78(أن القبض شرط لانتقال الضمان علىبأنه لم یأت دلیل من قبل الشرع : وأجیب
نما اشترط القبص في الصرف لورود النص منعاً للربا   . وإ

  
  : الترجیح

من خلال الأدلة والمناقشات یظهر أن محل النزاع یرجع إلى سبب انتقال الضمان؛ 
  أینتقل بالعقد أم بالقبض؟
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فیكون المبیع قبل ، قول بأن العقد هو سبب انتقال الملك والضمان أولى بالاعتبارلعل ال
منع من قبضه وذلك لما  یلي ُ   :قبضه من ضمان المشتري إذا لم ی

، القول بأن المبیع قبل القبض من ضمان البائع بعد أن مكَّن البائع المشتري من القبض -
الذي ، جواز التصرف وانتقال الضمان وهذا الرأي یعتمد التلازم بین، فیه ظلم للبائع

 . )79(یفضي إلى التلازم بین القبض وانتقال الضمان
وغایة ، إن انتقال الملك والضمان للمشتري والثمن للبائع؛ من مقتضیات العقد الصحیح -

فإذا تلف المبیع بعد ، البائع هو تمكین المشتري من قبض المبیع بالتخلیة علىما یجب 
ولم یرد دلیل صریح من الكتاب أو السنة یجعل القبض ، مشتريذلك فهو من ضمان ال
نما اشترط القبض لإباحة التصرف في المبیع إن كان طعاماً ، شرطاً لانتقال الضمان ، وإ

 .)80(وعلى خلاف في غیر الطعام
الاعتراضات  علىقوة أدلة القائلین بأن المبیع قبل القبض من ضمان المشتري وأجوبتهم  -

وأما أدلة القول الآخر فلم تسلم من ردود ومناقشات جعلتها لا تنهض ، التي وردت علیها
 .للاحتجاج

خیاره وتطبیقاته في المصارف  ه علىحكم بیع المبیع زمن الخیار وأثر : الملحظ الثالث
  الإسلامیة

  :بیع المشتري المبیع زمن الخیار وأثره على الخیار: أولاً 
الخیار له وحده؛ فهل یصح بیعه؟ وما أثر  إذا باع المشتري السلعة زمن الخیار وكان

  خیاره؟ علىذلك 
  :المسألة محل خلاف وللفقهاء فیها قولان

إلا أن یصرح ، لا یجوز للمشتري أن یبیع المبیع زمن الخیار إن كان الخیار له وحده: الأول
لى هذا ذهب المالكیة، بإمضاء البیع   .)81(والحنابلة في قول، والشافعیة في وجه، وإ

فلا یعد ، وا إن باع المشتري المبیع زمن الخیار قبل أن یصرح بالاختیار أو الفسخوقال
نما هو تصرف فیما لا یملك، بیعه اختیاراً ضمناً  یحرم البیع "ولذلك ، وربح فیما لم یضمن، وإ

، )82("حتى یختار لنهیه علیه السلام عن بیع ما لم یضمن فإذا أراد البیع أشهد على الاختیار
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، )83("عن مالك لا ینبغي أن یبیع حتى یختار... ولو باع السلعة في مدة الخیار فقد روى "
بیع الطعام قبل أن یستوفى، وبیع : أرى أن ربح ما لم یضمن: "وعلل الإمام مالك المنع فقال

، أو شهرین، أو أقل، أو أكثر من ذلك، وكل ما ضمانه من  كل ما ابتاع المرء بالخیار شهراً
، وربح فیما لم یضمن، فربحه للبائع؛ لأنه باع ما لا یملك، فإن باعه المشتري، )84("البائع

إذا باع "و، )85(-بائعه الأول-یتوقف على إجازة مالكه ، ویعد تصرفه من باب بیع الفضولي
لأن المشتري باع ... إلا أن یدعي البیع بعد الاختیار ، قبل أن یختار؛ فالربح للبائع الأول

فلیس بیعه "...، وبیع المشتري لا یعد رضاً ضمناً ولا اختیاراً لإمضاء العقد، )86("بیع فضولي
ن قال بعته بعد الرضا صدق ... اختیاراً ولرب السلعة أن یجیز فیأخذ الثمن أو یرد البیع،  وإ

ن قال بعته قبل أن أرضى فالربح للبائع منه،  وجه ، ولا یكون البیع رضا... مع یمینه، وإ
ق حق البائع منه بالربح الذي باع به فیقول إنه لي؛ لأنك بعت قبل الرضا ذلك أنه قد تعل

ضَ المشتري  ،وهذه أقوال المالكیة في المسألة، )87("فالربح لي وأما الشافعیة فقالوا أن عَرْ
إذا لم یتصل بهما قبض ، والرهن والهبة، والإذن في البیع والتوكیل فیه، على البیع"السلعة 

والحكم عند الحنابلة ، )88("أنها لیست فسخاً ولا إجازة: أصحهما... ، نفي جمیع هذا؛ وجها
ن لم یفسخ صح لعدم المبطل ، أنه موقوف إن فسخه البائع بطل  : تصرف المشتري" على وإ

  . )89("له
لى هذا ، ولو كان البیع بربح، ي زمن الخیارللمشتري بیع المبیع فیجوز : القول الثاني  وإ

  .)90(والشافعیة والحنابلة في قول، بذهب الحنفیة في المذه
فعرضه على البیع یبطل خیاره؛ لأن عرض ... إذا كان الخیار للمشتري : "فقالوا

فیبطل ، ولا یكون ذلك إلا بإبطال الخیار، یصیر مختاراً للملك... المشتري المبیع على البیع 
ا یعرضها على البیع إن عرضها للبیع؛ لأنه إنم"فیسقط خیار المشتري ، )91("بطریق الدلالة

ورضاه یقرر ، والبیع تصرف منه بحكم الملك، ولا یكون ذلك إلا بعد إسقاط الخیار، لبیعها
فَ المشتري في المبیع ببیع أو هبة "لذا ، فیكون تصرفه فیما یملك ،)92("ملكه فیها فإنْ تَصَرَ
یل رضاه نفذ تصرفه وسقط خیاره؛ لأن ذلك دل... والخیار له وحده ، كوقف، أو نحوها

مضائه للبیع ، أو عرضه على الرهن، "إن باعه ولو كان البیع ومن باب أولى ،  )93("وإ فاسداً
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أو غیره من التصرفات، أو وهبه، فلم یقبل الموهوب له، بطل خیاره؛ لأن ذلك یدل على 
اختیار للإجازة؛ لأن نفاذ هذه " علىوهذ التصرفات من المشتري فیها دلالة ، )94("الرضا به

فإن باع  ،)95("الإجازة... فیكون الإقدام علیها دلیل قصد ، رفات مختصة بالملكالتص
فوقع ، )96("بربح، فالربح للمبتاع؛ لأنه وجب علیه حین عرضه"المشتري المبیع زمن الخیار 

  .كما علیه غرمه، فكان له غنمه، محل قد ملكه ودخل في ضمانه علىتصرفه 
  : الخلاصة

أصل قائلیه في أن المبیع زمن الخیار لا یخرج عن  علىقائم  أن القول الأول في المسألة
، فكان المشتري فضولیاً عندهم؛ لتصرفه فیما لا یملك،  ولا یخرج من ضمانه، ملك بائعه

  .والربح یكون للبائع الأول؛ لأنه المالك للمبیع والضامن له، ولیس له ربح لأنه لا یضمن
وأن ، به في انتقال الملك بموجب العقد للمشتريأصول أصحا علىالقول الثاني أیضاً قائم 

، فكان له الربح لأنه ضامن، ولما تصرف في المبیع وقع تصرفه على ما یملك، ضمانه علیه
له في ثبوت الملك والضمان في المسألةف كما تقرر في ، كل قول بنى حكمه على ما أصَّ

  . )97(الملحظین السابقین
  ابحة للآمر الشراء عند المصارف الإسلامیةالبیع زمن الخیار في المر : ثانیاً 

هل ، بالشراء للآمریثور التساؤل من قبل بعض المصارف الإسلامیة حول بیع المرابحة 
أتم العقد ، فإن أشتراها الآمر بالشراء، یجوز للمصرف أن یشتري السلعة بالخیار لزمن معلوم

لا فسخ العقد بموجب الخیار؟، مع البائع الأول   وإ
الخاص بالمرابحة في فقرته ) 8(رقم ) للأیوفي(اؤل أجاب عنه المعیار الشرعي هذا التس

یجوز أن تشتري المؤسسة السلعة مع اشتراط حق الخیار : "على أنهوالذي ینص ) 5/3/2(
لها خلال مدة معلومة، فإذا لم یشتر العمیل السلعة أمكنها رد السلعة إلى البائع ضمن تلك 

، ولا یسقط الخیار بین المؤسسة والبائـع الأصلي المدة بموجب خیار الشرط ا لمقرر شرعاً
ویستحسن أن ینص في خیار ، بعرض المؤسسة السلعة على العمیل، بل بالبیع الفعلي إلیه

  .)98("أن عرض السلعة للبیع لا یسقط الخیار، الشرط
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، وغیرهمربما یجد هذا المعیار مستنده في بعض الفتاوى عند المتقدمین من فقهاء الحنفیة 
اشتراها الآمر منه بألف ، وأخبره أنه إن فعل، رجل أمر رجلاً أن یشتري داراً بألف درهم"في 

یشتري الدار على أنه : شرائها؟ قال] في[ للآمرومائة، فخاف المأمور إن اشتراها أن یبدو 
فیقول ، ئةویقبضها ثم یأتیه الآمر فیقول له قد أخذتها منك بألف وما، بالخیار ثلاثة أیام فیها
على أصل محمد، رحمه االله، فأما عند أبي حنیفة " یقبضها"وقوله -، المأمور هي لك بذلك

وأبي یوسف، رحمهما االله، لا حاجة إلى هذا الشرط لجواز التصرف في العقار قبل القبض 
ن اختلفوا أنه  عندهما، والمشتري بشرط الخیار یتمكن من التصرف في المشتري بالاتفاق، وإ

أخذتها منك بألف ومائة لأن : الآمر یبدأ فیقول: كه مع شرط الخیار أم لا، فإنما قالهل مل
ربما لا یرغب في شرائها ویسقط خیار المأمور بذلك، فكان ، المأمور لو بدأ فقال بعتها منك

ن لم : حتى إذا قال المأمور، الاحتیاط في أن یبدأ الآمر هي لك بذلك تم البیع بینهما، وإ
فیندفع الضرر عنه ، تمكن المأمور من ردها بشرط الخیار، في شرائها یرغب الآمر

أو هذه  -اشتر هذه الدار : " رجل قال لغیره"وفي فتوى أخرى عند الحنابلة في ، )99("بذلك
فخاف إن اشتراها أن یبدو للآمر " بكذا وكذا، وأنا أربحك فیها كذا وكذا  - السلعة من فلان 

لرد، فالحیلة أن یشتریها على أنه بالخیار ثلاثة أیام أو أكثر، ثم فلا یریدها، ولا یتمكن من ا
لا تمكن من ردها على البائع : یقول للآمر قد اشتریتها بما ذكرت، فإن أخذها منه، وإ

فالحیلة أن یشترط له خیاراً أنقص من مدة الخیار ، بالخیار، فإن لم یشترها الآمر إلا بالخیار
  .)100("لیتسع له زمن الرد إن ردت علیه التي اشترطها هو على البائع؛

وتحتمل أیضاً البیع ، بالشراء للآمرظاهر هذه الفتاوى ینصرف إلى البیع الحال 
إلا أنه یجب الاحتیاط في بیع المرابحة ، وهو ما ذهب إلیه معیار الأیوفي المذكور، المؤجل
شروط التي تنفي عنه وذلك بمراعاة ال، بالشراء والذي یكون فیه الثمن مؤجلاً عادة للآمر

  . )101(الصوریة؛ لئلا یؤول إلى قرض بأجل مع الزیادة
وأن بیع المشتري للمبیع : (المذكور عبارة) الأیوفي(ویحسن أن تضاف إلى معیار 

مضاءً للعقد لأن بعض الفقهاء یرون أن المبیع في زمن الخیار لا یخرج عن ) یعد اختیاراً وإ
ع المشتري ل، ملك بائعه یْ نَّ بَ ، مالم یصرح الأخیر بالاختیار وامضاء العقد، ه لا یعد اختیاراً وإ
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  .فیحسن ذكره في الشروط
  :الخاتمة

  تحتوي الخاتمة عل حوصلة لأهم النتائج والتوصیات
  حوصلة لأهم النتائج التي توصل إلیها البحث: أولاً 

تضافرت من الأصول الشرعیة التي ، والنهي عن بیع ما لا یملك، قاعدة الخراج بالضمان -
 . إقرارهما علىالأدلة 

اختلاف الفقهاء في من یملك المبیع زمن الخیار راجع لاختلافهم في طبیعة العقد  -
 .المقترن بخیار الشرط من حیث اللزوم من عدمه وأثره في تملك المبیع

اختلاف الفقهاء في من یضمن المبیع زمن الخیار یرجع لاختلافهم في سبب انتقال  -
 .بالقبضالملك بالعقد أم 

راجع للاختلاف في من یملك المبیع ، الخلاف في حكم بیع المشتري المبیع زمن الخیار -
 .ومن یضمنه زمن الخیار

وأن بیع المشتري للمبیع یعد اختیاراً : "عبارة) الأیوفي(یحسن أن یضاف إلى معیار  -
مضاءً للعقد  .للخروج من الخلاف الفقهي) وإ

 التوصیات: ثانیاً 
في بیع ، ند اقتران عقد شراء المصرف من التاجر بخیار الشرطوجوب الاحتیاط ع -

ومراعاة الشروط التي تنفي عنه الصوریة؛ لئلا یؤول إلى قرض ، بالشراء للآمرالمرابحة 
 .ربوي

وقوع بعض المصارف في المخالفات الشرعیة راجع للنقص في الكفاءات المهنیة الشرعیة  -
وظفین والتجار لحقیقة الاشتراطات وعدم استیعاب بعض الم، لدى بعض المصارف

الأمر الذي یتطلب مزید من الدورات التدریبیة المتخصصة في الرقابة ، الشرعیة للمعاملة
التجار  علىوتعمیم منشورات ، الشرعیة لكل الموظفین الذین یباشرون هذه المعاملة

 .ع المصرفوالعملاء تبین الشروط والمحاذیر الشرعیة في المعاملات التي یباشرونها م
 ...واالله أعلم
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 :الهـوامــش
                                                

، متفق علیه أخرجه البخاري في صحیحه عن عبداالله بن عمر رضي االله عنهما  )1
وأخرجه مسلم ). 2407(، 3/120. باب ما ینهى عن إضاعة المال، كتاب البیوع
باب من یخدع ، كتاب البیوع، عن عبداالله بن عمر رضي االله عنهما، في صحیحه

  ).   1533(، 3/1165. في البیع
، من یفسد ماله علىباب الحجر ، أبواب الأحكام، أخرجه ابن ماجه في سننه  )2

أختلف في تصحیح الحدیث عند المتقدمین للاختلاف على ابن . 442، 3/441
، ینظر نصب الرایة لأحادیث الهدایة. وصححه الألباني من المتأخرین، إسحاق

، مؤسسة الریان، ةمحمد العوام: ت، هـ762:لجمال الدین أبو محمد الزیلعي ت
وسلسلة الأحادیث .  4/7. م1997-هـ1418، الأولى: ط، لبنان-بیروت

- الریاض، مكتبة المعارف، هـ1420: الصحیحة لناصر الدین الألباني ت
  .6/881. م1996-هـ1416، السعودیة

، باب في الرجل یبیع ما لیس عنده، كتاب البیوع، أخرجه أبو داود في سننه  )3
باب ما جاء في كراهة بیع ، كتاب البیوع، والترمذي في سننه). 3503(، 3/283

  .5/132وصححه الألباني في الإرواء ).  1232(، 3/526. ما لیس عندك
. باب ما جاء في كراهة بیع ما لیس عندك، كتاب البیوع، أخرجه الترمذي في سننه  )4

  . وقال حسن صحیح) 1234(، 3/526
، باب في الرجل یبیع ما لیس عنده، لبیوعكتاب ا، أخرجه أبو داود في سننه  )5

باب ما جاء في كراهة بیع ، كتاب البیوع، والترمذي في سننه). 3503(، 3/283
  .5/132وصححه الألباني في الإرواء ).  1232(، 3/526. ما لیس عندك

. باب ما جاء في كراهة بیع ما لیس عندك، كتاب البیوع، أخرجه الترمذي في سننه  )6
  . وقال حسن صحیح) 1234(، 3/526

. 2/285، باب في الطلاق قبل النكاح، كتاب الطلاق، أخرجه أبو داود في سننه  )7
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  .394، 6/393، وحسنه الألباني في صحیح سنن أبي داود). 2190(

، أحكام القرآن للقاضي أبو بكر محمد بن عبداالله بن العربي المعافري الأشبیلي  )8
، مصر- القاهرة، مطبعة عیسى البابي الحلبي، محمد البجاوي علي: ت، هـ543:ت
 . 3/198. م1972=هـ1392، الثالثة:ط

، تبیین الحقائق شرح كنز الدقایق لفخر الدین عثمان بن علي بن محجن الزیلعي  )9
 4.  هـ1313، الأولى: ط، مصر-القاهرة، بولاق، المطبعة الأمیریة، هـ743: ت

24 ،25. 
، دار الفكر، هـ861: ت، ن عبدالواحد بن الهمامفتح القدیر لكمال الدین محمد ب  )10

 .336/ 6. بیروت لبنان
مكتبة  ،هـ620:المغني لأبي محمد موفق الدین عبداالله بن قدامة المقدسي ت  )11

 . 4/145. م1968-هـ1388، مصر-القاهرة، القاهرة
دار ، هـ456: ت، بن حزم الأندلسي الظاهريعلى المحلى بالآثار لأبي محمد   )12

  . 7/475. لبنان-بیروت، الفكر
ینظر التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید لأبو عمر یوسف بن عبد االله   )13

مصطفى : ت، هـ463: ت، بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي
–الرباط، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیة المغربیة، العلوي ومحمد البكري

  .6/336، وفتح القدیر لابن الهمام 14/216، هـ 1387، المغرب
زاد المعاد في هدي خیر العباد لشمس الدین محمد بن أبي بكر بن قیم الجوزیة   )14

، السابعة والعشرون: ط، لبنان-بیروت، مؤسسة الرسالة، 751:ت
  .5/716. م1994هـ1415

   .5/265وبدائع الصنائع للكاساني  .2/77ینظر تحفة الفقهاء للسمرقندي   )15
، لمرغینانيعلي بن أبي بكر االهدایة في شرح البدایة لبرهان الدین أبي الحسن   )16

. 3/30. لبنان-بیروت ،دار إحیاء التراث العربي، طلال یوسف: ت، هـ593:ت
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فتفوت ، فأنه یعتق علیه بغیر اختیاره، من اشترى أحد أقاربه وضرب مثلا لذلك

  .بذلك الحكمة من الخیار
، دار الفكر، هـ861: ت، ل الدین محمد بن عبدالواحد بن الهمامفتح القدیر لكما  )17

  .6/307.  بیروت لبنان
  .3/489المغني لابن قدامة   )18
  .308، 6/307فتح القدیر لابن الهمام   )19
. 2/92والمقدمات والممهدات لابن رشد . 5/264ینظر بدائع الصنائع للكاساني   )20

: ت، بن خلف التجیبي القرطبي الباجي والمنتقى شرح الموطأ لأبي الولید سلیمان
والشرح . 5/58. هـ1332الأولى : ط، مصر- القاهرة، مطبعة السعادة، هـ474

وتقریر .  3/488والمغني لابن قدامة . 3/103الكبیر للدردیر وحاشیة الدسوقي 
  .4/379والإنصاف للمرداوي . 377القواعد لابن رجب 

  . 5/264بدائع الصنائع للكاساني   )21
 .5/84الحاوي الكبیر للماوردي   )22
  .29/169مجموع الفتاوى لابن تیمیة   )23
  .29/173مجموع الفتاوى لابن تیمیة   )24
  .3/489المغني لابن قدامة   )25
، ینظر شرح مختصر الطحاوي لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص  )26

، الأولى:ط، دار البشائر، عصمت االله عنایت االله وآخرون: ت، هـ370:ت
وبدائع الصنائع . 2/77وتحفة الفقهاء للسمرقندي . 3/14. م2010- هـ1431

المقدمات والممهدات لابن .  8/60والبنایة شرح الهدایة للعیني . 5/265للكاساني 
وفتح العزیز بشرح . 3/103والشرح الكبیر للدردیر وحاشیة الدسوقي . 2/92رشد 

  .8/315. دار الفكر، هـ 623: ت، لعبدالكریم بن محمد الرافعي القزویني، الوجیز
والمغني لابن قدامة ، 3/450وروضة الطالبین للنووي  .9/213والمجموع للنووي 
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  .4/378والإنصاف للمرداوي  .377وتقریر القواعد لابن رجب . 3/488

باب ، كتاب البیوع، أخرجه البخاري في صحیحه عن ابن عمر رضي االله عنهما  )27
  ).2111(، 3/64، رقاالبیعان بالخیار ما لم یتف

، دار الفكر، هـ450: ت، الحاوي الكبیر لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي  )28
  .5/83. م1999-هـ1419الأولى : ط، معوض وأخر علىٰ : ت،  لبنان-بیروت

  .5/83الحاوي الكبیر للماوردي   )29
، يلعلاء الدین أبو بكر بن مسعود الكاسان، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع  )30

  .5/265. م1986-هـ1406، الثانیة: ط، دار الكتب العلمیة، هـ587:ت
  .3/30. الهدایة شرح بدایة للمرغیناني  )31
  .5/265بدائع الصنائع للكاساني   )32
، هـ970: ت، ینظر  البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزین الدین بن إبراهیم بن نجیم  )33

وبحاشیته منحة الخالق ، هـ1138: ت، ومعه تكملة البحر الرائق للطوري القادري
تبیین الحقائق شرح .  6/14. سوریا-دار الكتاب الإسلامي دمشق، لابن عابدین

المطبعة ، هـ743: ت، كنز الدقایق لفخر الدین عثمان بن علي بن محجن الزیلعي
  . 4/16. هـ1313، الأولى: ط، مصر-القاهرة، بولاق، الأمیریة

  .6/14یم ینظر البحر الرائق لابن نج  )34
  .2/170ینظر بدایة المجتهد لابن رشد   )35
لعلاء الدین أبي الحسن علي بن سلیمان ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف  )36

  .4/482. الثانیة: ط، دار إحیاء التراث العربي، هـ885: ت، المرداوي الحنبلي
  .3/487ینظر المغني لابن قدامة   )37
، لأبي عمر دیبان بن محمد الدیبان، ة ومعاصرةینظر المعاملات المالیة أصال  )38

  .6/118. هـ1432، الثانیة: ط، السعودیة-الریاض، مكتبة الملك فهد الوطنیة
باب فیمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد ، كتاب البیوع، أخرجه أبو داود في سننه  )39
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ب ما با، كتاب البیوع، وأخرجه الترمذي في سننه .3/204) 3519(رقم . به عیباً 

هذا حدیث حسن صحیح، وقد روي هذا : وقال. جاء فیمن یشتري العبد ویستغله
  ).1285. (3/573الحدیث من غیر هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم 

. 5/322. أخرجه البیهقي في سننه الكبرى عن عروة عن عائشة رضي االله عنها  )40
، 2/14. ناد ولم یخرجاههذا حدیث صحیح الإس: وقال، والحاكم في مستدركه

)2177.(  
دار ، محمد الدردابي: ت، هـ759القواعد لأبي عبداالله محمد بن أحمد المقري ت   )41

  .م2012 ،الأولى: ط ،المغرب -الرباط ، الأمان
دار ، هـ771: ت، لتاج الدین عبدالوهاب بن تقي الدین السبكي ،الأشباه والنظائر  )42

  .2/41. م1991-هـ1411، الأولى: ط، لبنان- بیروت، الكتب العلمیة
، دار القلم، مصطفى الزرقا: ت، شرح القواعد الفقهیة لأحمد بن محمد الزرقا  )43

  .429. م1989-هـ1409، الثانیة: ط، سوریا-دمشق
باب في الرجل یبیع ما لیس ، أخرجه أبو داود في سننه كتاب البیوع والإجارات  )44

باب ما جاء في ، كتاب البیوع، نهوالترمذي في سن. 3/283، )3504(عنده رقم 
  .2/526) 1234(كراهة بیع ما لیس عندك 

والبزار في  .148كتاب الرهن ، أخرجه الشافعي في مسنده مرسلا عن ابن المسیب  )45
ینظر . وحسنه الدارقطني. 14/189، مسنده مرفوعاً عن أبي هریرة رضي االله عنه

     .5/239أرواء الغلیل 
شعیب الأرناؤوط : ت، هـ516: ي محمد الحسین الفراء البغويینظر شرح السنة لأب  )46

-هـ1403، الثانیة: ط، سوریا-دمشق، المكتب الإسلامي، ومحمد زهیر الشاویش
  .8/185.  م1983

ح(أخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه   )47 المصنف لأبي ، )في المضارِب إذا خالف فربِ
، كنوز أشبیلیا، عد الشثريس:ت، هـ235:ت، بكر عبد االله بن محمد بن أبي شیبة
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  .11/495. م2015- هـ1436، الأولى: ط، السعودیة- الریاض

  . 462، 1/461وحاشیة الدسوقي  ،ینظر الشرح الكبیر للدردیر  )48
: ت ،المنثور في القواعد الفقهیة لبدر الدین أبي عبداالله محمد بن بهادر الزركشي  )49

  .2/119. م1985- هـ1405، الثانیة: ط، وزارة الأوقاف الكویتیة، هـ794
والتفریع . 5/239وبدائع الصنائع للكاساني  .13/48ینظر المبسوط للسرخسي   )50

وروضة الطالبین  .5/59، 4/250والمنتقى للباجي . 117، 2/116لابن الجلاب 
، زهیر الشاویش: ت، هـ676: لمحیي الدین أبو زكریا یحیى بن شرف النووي ت

. م1991-هـ1412، الثالثة: ط، مانع=دمشق- بیروت، المكتب الإسلامي
وكشاف . 3/486والمغني لابن قدامة . 220، 9/219والمجموع للنووي . 3/453

-بیروت، دار الكتب العلمیة، هـ1051: ت، القناع لمنصور بن یونس البهوتي
  .3/209. الأولى: ط، لبنان

، إلا أن یتلفه المشتري: (جاء في المغني  )51 یكون من ف، ولا أعلم في هذا خلافاً
 ،هـ620:المغني لأبي محمد موفق الدین عبداالله بن قدامة المقدسي ت). ضمانه

  . 3/486. م1968- هـ1388، مصر-القاهرة، مكتبة القاهرة
كتاب ، عن ابن عمر رضي االله عنهما، متفق علیه أخرجه البخاري في صحیحه  )52

، في صحیحهومسلم  .)2126.  (3/67، البائع والمعطي علىباب الكیل ، البیوع
. باب بطلان بیع المبیع قبل القبض، كتاب البیوع، عن ابن عباس رضي االله عنهما

3/1159) .1525.(  
وتحفة الفقهاء لعلاء الدین أبي بكر محمد بن  .13/48ینظر المبسوط للسرخسي   )53

 ،الثانیة: ط، لبنان-بیروت، دار الكتب العلمیة، هـ540: ت، أحمد السمرقندي
والتفریع لابن . 283 ،5/272وبدائع الصنائع للكاساني . 2/73. م14141994

 .2/92والمقدمات لابن رشد  .5/59. 4/251والمنتقى للباجي . 2/116الجلاب 
والشرح الكبیر للدردیر وحاشیة . 5/130والذخیرة للقرافي . 2/170وبدایة المجتهد 
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. 9/220 والمجموع للنووي. 3/450وروضة الطالبین للنووي . 3/103الدسوقي  

  . 4/389والإنصاف للمرداوي  .3/486والمغني لابن قدامة 
، كتاب البیوع، أخرجه ابن حبان في صحیحه عن حكیم بن حزام رضي االله عنه  )54

أن كل شيء بیع سوى الطعام  علىفي ذكر الخبر الدال ، باب البیع المنهي عنه
كتاب ، والآثاروالبیهقي في معرفة السنن ). 4983( 11/358. حكمه حكم الطعام

والحدیث مختلف في ). 11299( 8/108البیوع باب الطعام قبل أن یستوفى 
  .33، 4/32تصحیحه ینظر نصب الرایة للزیلعي 

  .3/486والمغني لابن قدامة  .5/272ینظر بدائع الصنائع للكاساني   )55
  .2/170ینظر بدایة المجتهد لابن رشد   )56
لعلاء الدین أبي الحسن علي بن سلیمان ، فالإنصاف في معرفة الراجح من الخلا  )57

  .4/482. الثانیة: ط، دار إحیاء التراث العربي، هـ885: ت، المرداوي الحنبلي
عبداالله بن عصمة  علىوالحدیث مختلف في تصحیحه للاختلاف ، سبق تخریجه  )58

ینظر نصب ، أو ثقة، أو ضعیف جداً ، أو متروكاً ، أحد رواته بین كونه مجهولاً 
  .33، 4/32للزیلعي  الرایة

باب بطلان بیع المبیع قبل القبض ، كتاب البیوع، أخرجه مسلم في صحیحه  )59
3/1160) .1525.(  

، فتح الباري شرح صحیح البخاري لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني  )60
 . 350، 4/349. م1379، لبنان–دار المعرفة بیروت 

ف لأبي بكر محمد بن إبراهیم بن المنذر الأوسط من السنن والإجماع والاختلا  )61
. م2009-هـ1430، الأولى: ط، مجموعة دار الفلاح: ت، هـ319:ت، النیسابوري

10/52.  
، هـ728: ت، مجموع الفتاوى لتقي الدین أبو العباس أحمد بن عبدالحلیم بن تیمیة  )62

.   م1995-هـ1416، السعودیة- المدینة، مجمع الملك فهد، عبدالرحمن بن قاسم:ت
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29/398. 

: ت، ینظر مجموع الفتاوى لتقي الدین أبو العباس أحمد بن عبدالحلیم بن تیمیة  )63
-هـ1416، السعودیة- المدینة، مجمع الملك فهد، عبدالرحمن بن قاسم: ت، هـ728

  .29/398.   م1995
وینظر المغني لابن قدامة  ،وقد سبق بحث هذا في ملكیة المبیع زمن الخیار  )64

3/487.  
، ولسان الحكام في معرفة الأحكام .13/9ینظر المبسوط للسرخسي ط دار المعرفة   )65

 -القاهرة، البابي الحلبي، هـ882:ت، للسان الدین أبو الولید أحمد ابن الشحنة
  .5/273وبدائع الصنائع للكاساني  ،356. م1973-هـ1393، الثانیة: ط، مصر

  .283 ،4/251تقى للباجي والمن.  2/170ینظر بدایة المجتهد لابن رشد   )66
  .12/125ینظر تكملة المجموع للسبكي   )67
  . 466 ،4/389والإنصاف للمرداوي  .3/486ینظر المغني لابن قدامة   )68
: كتاب، أخرجه البخاري في صحیحه عن ابن عمر رضي االله عنهما، متفق علیه  )69

فقد وجب . 3/46) 2112(إذا خیر أحدهما صاحبه بین البیع فقد : باب، البیوع
: باب، البیوع: كتاب، ومسلم في صحیحه عن ابن عمر رضي االله عنهما. البیع

  .3/1163) 1531(ثبوت خیار المجلس 
  .537السیل الجرار للشوكاني   )70
فوضعه ، باب إذا اشترى متاعاً أو دابة، كتاب البیوع، أخرجه البخاري في صحیحه  )71

  . 3/69. عند البائع
، محمد عبدالباقي: ت، ل أحمد بن علي بن حجر العسقلانيفتح الباري لأبي الفض  )72

  .4/352.  م1379، لبنان-بیروت، دار المعرفة، ومحب الدین الخطیب
  . 4/16شرح معاني الأثار للطحاوي   )73
بن محمد  علىٰ والحاوي الكبیر لأبي الحسن .  3/487ینظر المغني لابن قدامة   )74
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، دار الكتب العلمیة، عبد الموجود وعادل، علي معوض: ت، هـ450:ت، الماوردي

  .5/229. م1999-هـ1419، الأولى: ط، لبنان-بیروت
  .4/352فتح الباري لابن حجر   )75
: ت، لمحمد بن علي الشوكاني ،حدائق الأزهار علىالسیل الجرار المتدفق   )76

  .500. الأولى: ط ،دار ابن حزم، هـ1250
  .5/229الحاوي للماوردي   )77
  .537جرار للشوكاني ینظر السیل ال  )78
  .وهو محل خلاف سبق ذكره  )79
  .537، 500ینظر السیل الجرار للشوكاني   )80
والمجموع للنووي . 5/117وحاشیة الخرشي  .5/52ینظر الذخیرة للقرافي   )81

  .2/29الكافي في فقه أحمد لابن قدامة . 9/202
  .5/52الذخیرة للقرافي   )82
  . 5/58. المنتقى للباجي  )83
، عبدالمعطي قلعجي: ت، هـ463: ت، ار  لأبي عمر یوسف بن عبدالبرالاستذك  )84

  .19/263.   م1993-هـ1414، الأولى: ط، سوریا- دمشق ،دار قتیبة
  .كما هو متقرر في أحكام الفضولي عند الفقهاء، ولا یعود بشيء على البائع  )85
  .5/52الذخیرة للقرافي   )86
  . 5/58. المنتقى للباجي  )87
  .9/202وي المجموع للنو   )88
  .2/29الكافي في فقه أحمد لابن قدامة   )89
مكتبة الثقافة ، هـ189: ت، ینظر المخارج في الحیل لمحمد بن الحسن الشیباني  )90

المبسوط للسرخسي . 133:ص. م1999- هـ1419 ،مصر- القاهرة، الدینیة
 .6/313وفتح القدیر لابن الهمام . 5/269وبدائع الصنائع للكاساني . 13/44
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وتحفة . وما بعدها 5/50والحاوي الكبیر . 44، 8/43السنة للبغوي وشرح 

لأحمد بن محمد بن ، المحتاج في شرح المنهاج مع حاشیة الشرواني والعبادي
.  م1963-هـ1357. مصر- الاهرة، المكتبة التجاریة للبابي الحلبي، حجر الیتمي

علام الموقعین لشم. 488، 3/487والمغني لابن قدامة  .4/350 س الدین وإ
محمد عبد : ت، هـ751: ت، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد ابن قیم الجوزیة

 -هـ 1411الأولى، : ط، لبنان-بیروت، دار الكتب العلمیة، السلام إبراهیم
  .4/23. م1991

91(   
  .13/44المبسوط للسرخسي   )92
  . 3/208كشاف القناع للبهوني   )93
  . 3/478المغني لابن قدامة   )94
  .2/67الفقهاء للسمرقندي  تحفة  )95
  . 3/478المغني لابن قدامة   )96
التأصیل السابق لمسألتي الملك  علىلا مجال للترجیح؛ لأن المسألة قائمة   )97

وتم ، وقد فصل القول  في المسألتین في الملحظین السابقین، والضمان زمن الخیار
فلا داعي ، هاومناقشتها والترجیح فیما بین، عرض كل قول وأدلته في المسألة

 . للتكرار
 - هـ1439المعاییر الشرعیة النص الكامل للمعاییر الشرعیة التي حتى صفر   )98

، الصادرة عن هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة. م2017
  .206. المرابحة) 8(المعیار الشرعي رقم ، البحرین -المنامة

  .133. شیبانيالمخارج في الحیل لمحمد بن الحسن ال  )99
  . 4/23إعلام الموقعین لابن القیم   )100
بالشراء  للآمراقتران خیار الشرط بعقد البیع الأول في عقود بیع المرابحة   )101
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مع وجود شروطها وضوابطها مدونة في نظم ، الذي تجریه المصارف الإسلامیة

عدم ما لم توضع آلیة عملیة تضبط ، إلا أن الإشكال في التطبیق، عمل المصارف
وذلك ، فإن هذا العقد قد یؤول إلى قرض ربوي، الوقوع في المخالفات الشرعیة

لأسباب كثیرة لعل من أهمها نقص الكفاءات المهنیة الشرعیة لدى بعض 
وعدم استیعاب بعض الموظفین والتجار لحقیقة الاشتراطات الشرعیة ، المصارف
یة المتخصصة في الرقابة الأمر الذي یتطلب مزید من الدورات التدریب، للمعاملة

  .الشرعیة لكل الموظفین الذین یباشرون هذه المعاملة


